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دعت إلى إحالة الملف السوري لـ" الجنائیة الدولیة" ..هیومن رایتس ووتش:
افتحوا المجال لدخول منظمات الإغاثة إلى القصیر

eqtsad.net/news/article/4534

قالت هیومن رایتس ووتش الیوم أي قوات تمنع المدنیین من مغادرة القصیر، فهي بذلك ترتكب انتهاكات جسیمة لقوانین الحرب.
یجب ألا تستهدف القوات النظامیة السوریة المدنیین وعلیها أن تسمح بوصول الإغاثة إلى السكان المعرضین للخطر.

 في حین غادر آلاف المدنیین القصیر منذ بدأت هجمات النظام  هناك في أبریل/نیسان 2013. قال نشطاء من المعارضة بالقصیر
لـ هیومن رایتس ووتش إن الهجمات الحكومیة الأخیرة على المدنیین الفارین، بما في ذلك هجوم تناقلته التقاریر في 31 مایو/أیار،

جعلت عملیة الفرار صعبة ووضعت المدنیین المتبقین – وبینهم جرحى كثیرون – في خطر داهم.

أعربت هیومن رایتس ووتش عن عمیق قلقها إزاء سلامة السكان المدنیین المتبقین وكذلك المصابین والأسرى من الجانبین. ینبغي
على الحكومات المعنیة أن تضغط على السلطات السوریة لكي تضطلع بما علیها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني،
وتشمل هذه الالتزامات عدم استهداف المدنیین، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانیة بالدخول الفوري، ومعاملة جمیع المحتجزین

بشكل إنساني.

وقالت سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في هیومن رایتس ووتش: "أي قوات تمنع المدنیین
من مغادرة القصیر، فهي بذلك ترتكب انتهاكات جسیمة لقوانین الحرب. یجب ألا تستهدف القوات النظامیة السوریة المدنیین

وعلیها أن تسمح بوصول الإغاثة إلى السكان المعرضین للخطر".

في مرحلة مبكرة من القتال في سوریا، مثل العملیات الحكومیة في درایا والمعضمیة في شهر أغسطس/آب 2012، وثقت هیومن
رایتس ووتش هجمات انتقامیة نالت من المدنیین، وشملت عملیات إعدام، بعد أن انسحب مقاتلو المعارضة.

قال نشطاء المعارضة من القصیر لـ هیومن رایتس ووتش إن نحو ثمانیة آلاف مدني وقرابة 1200 مصابین آخرین كانوا بحاجة
للمساعدة العاجلة في القصیر والبویضة والضبعة الواقعتین شرق القصیر، وسط أعمال القصف الكثیف. لا یمكن تأكید هذه الأرقام
بما أنه لا توجد منظمات غیر حكومیة مستقلة متواجدة هناك في الوقت الحالي. دعت هیومن رایتس ووتش حكومة النظام إلى فتح

المجال فوراً أمام وكالات الإغاثة الإنسانیة من أجل علاج المصابین وإخلاء المدنیین.

في 31 مایو/أیار تعرضت قافلة من المدنیین الساعین للفرار من القصیر لهجوم من قبل قوات النظام السوري حسب الادعاءات،
طبقاً لناشط معارض أدلى بتصریحات لوسائل الإعلام. قال نشطاء محلیون من المعارضة أیضاً لـ هیومن رایتس ووتش إنه بسبب

الهجمات التي تشنها القوات النظامیة التي تحاصر المكان؛ أصبحت ممرات هروب المدنیین غیر آمنة.

تناقلت تقاریر إعلامیة عدیدة أن في 10 مایو/أیار ألقى الجیش السوري منشورات فوق القصیر یدعو فیها المدنیین إلى مغادرة
المدینة، وكانت المنشورات مصحوبة بخریطة لمسار آمن یمكن الخروج منه. قابل الهلال الأحمر السوري بعض السكان الهاربین
لمعاونتهم في الإجلاء. في 31 مایو/أیار في تصریحات للإعلام، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین إن أكثر من
3500 شخص – أغلبهم من النساء والأطفال – تمكنوا من الهرب من القصیر إلى بلدة قریبة. وتبیّن فریق طوارئ زائر للمنطقة

أنهم یعیشون في ظروف صعبة للغایة ویعانون من مشكلات صحیة بسبب ظروفهم. كما أفادت التقاریر بأن الآلاف من سكان
القصیر قد فروا إلى لبنان وسجلوا مع مفوضیة شؤون اللاجئین هناك.

وفي 30 مایو/أیار أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً یدعو فیه حكومة النظام السوري إلى "السماح بدخول هیئات
الأمم المتحدة والإغاثة الإنسانیة – بشكل حر ودون إعاقة – إلى جمیع المدنیین المتضررین من العنف، لا سیما في القصیر، من

خلال جمیع المسارات الممكنة، بما في ذلك إصدار تصریحات بالعملیات الإنسانیة العابرة بالحدود واعتبار هذه المسألة
أولویةعاجلة".
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بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن على أطراف القتال السماح بمرور المساعدات الإنسانیة التي تصل للمدنیین المحتاجین إلیها،
وتیسیرها بشكل عاجل ودون إعاقة. یُعدّ حرمان المدنیین من الغذاء والرعایة الطبیة خرق جسیم للقانون الدولي الإنساني،

والمهاجمة المتعمدة للأفراد والمرافق والمواد والوحدات والمركبات المشاركة في جهود الإغاثة جریمة حرب.

وقالت هیومن رایتس ووتش إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن یعجل بإحالة الوضع في سوریا إلى المحكمة الجنائیة
الدولیة، بما أنها الجهة الأكثر قدرة على التصدي للانتهاكات الجسیمة المرتكبة من قبل جمیع الأطراف في سوریا. من شأن هذا

القرار أن یرسل رسالة قویة مفادها أنه سوف تتم محاسبة المسؤولین عن الهجمات بحق المدنیین أو المقاتلین الأسرى. یجب على
الحكومات المعنیة والهیئات بین-الحكومیة أن تدعم على وجه السرعة هذه الدعوة الموجهة إلى المجلس الأمن.

وقالت سارة لیا ویتسن: "یجب على الحكومات – قبل وقوع المذبحة التالیة – أن تدعو مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوریا إلى
المحكمة الجنائیة الدولیة". وتابعت: "من شأن هذه الإحالة أن تُظهر بوضوح أن من یتحملون مسؤولیة جرائم حرب في سوریا

سوف یمثلون أمام العدالة، مما یقطع الطریق أمام وقوع فظائع أخرى في المستقبل".

 

 


